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 الحماية المدنية للمس تهلك الالكتروني

 جامعة مس تغانمطالب دكتوراه؛ فلاح سفيان؛ 

 جامعة مس تغانم؛ "أ  "أ س تاذ محاضرفرقاق معمر؛ : تحت ا شراف 

 :الملخص

المس تهلك الالكتروني هو شخص متعاقد أ ساسا مع موقع الكتروني يحمل  ووةلة مللم المعلوملا   لص 

ذ يحلق   أ ن ككلون ةالملا  ،ال لكترونيلةالمنتجين والمنتجا ، ويحتاج تبعا لحماية ملم أ ج  خلق توازن في العقلود  ا 

ابقة وحتى ملم الشرلو  التعسلفية الل  بالمنتوج ةلما كافيا، كما يتعين ضمان هذا المنتوج ملم حيث العيوب والمط

ذا الاللاام يفلوق طاقتل  أ و  يخاطر المس تهلكين في ال ذةان فيها نظرا لحاجتهم الماسة للمنتوج، ويمكلم للمس تهلك ا 

أ ن العقد الالكتروني ل يناس ب  أ ن يعْدِل علم التعاقد ةلى أ ن كرد المبيع ةللى نفقتل ، في مقابل  اللاام المنلت   لرد 

ولتوفير حماية أ كبر للمس تهلك الالكتروني لبد ملم أ ليلا  قيلام مسليولية المنلت ، هلذه ا  خلير  الل   .ثملم المبيع

عطاء صللاحيا  ععيلا  حمايلة المسل تهلك  يجوز التفاق ةلى تعدي  شروطها في التشريع الجزائري، كما يجب ا 

ل وفي غياب هذه الهيئة ل يبقى ةل. في متابعة وتوقيع المسيولية ةلى المنت  لى المسل تهلك الالكلتروني الجزائلري ا 

لى لقضاء لطلب التعويض علم الضرر الذي سبب  العقد الالكتروني، ما لم يتفق الطرفلان ةللى رفلع  حق اللجوء ا 

 .النزاع للتحكيم الالكتروني الذي يعتبر هو ا  خر وس يلة لفض المنازةا  تمتاز بالدقة والسرةة وكذا الكفاء 

Abstract : 

The electronic consumer is a mainly contracting person with an electronic site which 

contains a lot of information as for the producers and products, he requires protection 

thereafter in order to create a balance as regards the electronic contracts. however it must be 

informed by all information relating to the product in an impeccable manner, and it’s 

necessary to guarantee this product of the defects and the conformity as of the leonine 

clauses whose consumer takes the risk while being useful himself of adhesion because of the 

pressing need of the product, and the consumer can revoke to contract or restore the thing 

sold with load of his expenses if the obligation exceeds his capacity or if the electronic 

contract is not appropriate to him. And for a better protection with the profit of the 

electronic consumer it must a mechanism nevertheless the responsibility for the producer, 

the latter which can be agreed to modify its clauses in the Algerian legislation, as it is 

necessary to give prerogatives to associations of consumer protection in order to pursue and 

to make responsable the producer. And in the absence of this structure, it remains for the 

electronic consumer only the right to compromise in order to ask a repair of the damage 

which it underwent because of the electronic contract, unless the parts do not agree to 
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compromise electronically, because the electronic arbitration is also regarded as a tool for the 

solution of the litigations characterized by exactitude and the speed as well as the aptitude 

 :مقدمة

تطور  وسائ  التصال في ا  ونة ا  خير  تطورا ملحوظا وأ صبحت وس يلة ل يمكلم الاس تغناء عنها في حياتنا  

اليومية، خاصة مع ظهور تقنيا  حديثة ةبر هذه ا  جهز  ال  تساةدنا في معاملاتنا واقتنلاء حاجياتنلا، فعلو  

  والمواقلع الالكترونيلة أ وع وسل يلة لتوصلي  ا  خبار والمواضيع في المجلا  والجرائد العاديلة، أ صلبحت المجللا

المعلومة، ولم تساهم الوسائ  المتطور  في تطوكر مجال التصال  فقط، ب  أ صلب  هلذا التطلوكر مبسلحبا ةللى 

 .المعاملا  أ يضا

ونظلرا  كما شاع في ا  ونة ا  خير  ا  رام العقود الالكترونية نظرا لمتطلبا  العصر الل  تقت ل السرلةة والئل ن،

لقيمة المعاملا  في الوقت الراهلم بحيث أ صبحت شريان المعاملا  الاقتصادية، أ صب  العقد الالكلتروني حللا 

بديلا ل  رام العقود واقتناء الحاجيا  ةبر الش بكة الالكترونية، فبدل العرو  ةللى واجهلا  اتللا  التجاريلة 

مجبرا ةللى الانتقلال للتفحص المبيلع، أ و لتوقيلع العقلد  أ صبحت العرو  تتم ةبر مواقع الكترونية؛ فالمتعاقد ليس

باليللد ودفللع اباللرلم بالطريقللة التقليديللة المتعللارف ةليهللا ، بلل  سلله  ا  مللر ةليلل  وصللار   ذ  ةللبر الوسللائط 

 .الالكترونية

العقد الاس تهلاكي الالكتروني وس يلة في يلد المسل تهلك لقتنلاء الحاجيلا  بصلور  ويعلة وأ كلم دقلة ومسلاكر  

عصر، فيتم ذ  التعاقد بتبادل ال رادتين بين شخصين حاضركلم ملم حيث الزملان والائبين مللم حيلث المل ن، لل

ويتم عر  مح  البيع وهو المنتوج بواسطة مواقع الكترونية ةديد  مخصصة لهذا الغلر ، والل  تعلر  مختلل  

ا وكيفيلة دفلع ابالرلم وطريقلة التوصلي ، سعره: أ نواع المنتوجا  ةبر الش بكة الالكترونية بجميع مواصفاتها الدقيقة

لى الحد الذي أ صبحت  الدول المتقدمة تقاس بمعيار اس تخدام الوسائ  التكنولوجية ملم بينها العقد الالكتروني  . ا 

وقد عرف البعض العقد الالكتروني أ ن  اتفاق يتلاقى في  ال يجاب بالقبول ةلى ش بكة دوليلة مفتوحلة للاتصلال  

 مسموةة مرئية بفض  التفاة  بين الموجلب والقابل ، يتضل  مللم خللال هلذا التعريل  علم بعد، وذ  بوس يلة

الطابع الفني لهذا النوع ملم العقود ولكن  يعر  في أ ن واحد خطورت  ملم الناحيلة ال جرائيلة،  للم خللا  يتفلق 

ونيلة والذي يلتم شخصان قد ل يتعرفان البتة علم بعضهما البعض ، يلتقيان ةلى بيلع منتلوج ةلبر الشل بكة الالكتر 

بايهلا، واللرابط الوحيلد بلين المتعاقلدكلم هلو الشل بكة الالكترونيلة، بل  ويعلبر  ةبر مواقع يس تطيع الل  الوللوج ا 

البعض أ ن ما كربطهما هو جهاز الكمبيوتر
1
. 

لى الش بكة الالكترونية ةبر بقاع العالم تجع  العقد الاس تهلاكي الالكلتروني لليس مجلرد نظريلة   وسهولة الولوج ا 

 .فحسب، ب  واقعا ملموسا يفر  نفس 

                                                 
1
 كلية الدراسا    يحي يوس  فلاح حسلم،  التنظيم القانوني للعقود الالكترونية،  رسالة مقدمة لني  شهاد  الماجس تير في القانون الخاص،  - 

 .61، ص7002العليا،  في جامعة النجاح الوطنية، في نابلس فلسطين، تمت مناقش تها في 
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بلل  وأ صللبحت الشلل بكة الالكترونيللة وسلل يلة للتنللافس بللين الشرللكا  المنتجللة لعللر  السلللع ومنتوجاتهللا ةللبر  

الش بكة، وتسعى   شركة لتقديم أ فض  علر  لجلذب أ كلبر ةلدد مللم المسل تهلكين
1

،هلذه الفةلة ا  خلير  مللم 

تحديللدها، فللالبعض يضليق في تعريفلل  لهللذه الفةللة لتشللم  ا  شلخاص اللل  تفللق الفقلل  في تعريفهلا واختللل  في 

ا  شخاص الذكلم يتعاقدون ملم أ ج  الحصول ةللى سللعة أ و خدملة لحتياجلا  شخصلية أ و ةائليلة
2

، في حلين 

رأ ى البعض ا  خر  أ ن  يببغي أ ن يوسع ملم مفهوم هذه الفةة ويجع     شخص يتعاقلد مللم أ جل  الاسل تهلا ،  

شلخاص المعنلويين و لليس فقلط ا  شلخاص الطبيعيلين الذي يقتنلون حاجلاتهم يتسع هلذا التعريل  ليشلم  ا   

الشخصية و العائلية 
3
. 

وبغض النظر علم طبيعة المس تهلك شخصا طبيعيا كان أ و معنويا، يبقلى المسل تهلك دلددا في تعاملاتل  ومعرضلا  

ال  الل  يحتكلر فيهلا للانتهاز والاذةان و حتى قبول شرو  تعسفية لقتنلاء حاجيلا  ضروريلة سل ا في الحل

المنت  الماد  الاس تهلاكية مح  العقد الالكتروني، ووةة ا رام هذا النوع ملم العقود وانتشلاره في ا  ونلة ا  خلير  

خاصة بعد الثور  ال  شلهدها مجلال التصلال والل  ت في تطلور مسل لر، تجعل  مللم تلدخ  المشرلع ضرور  

الالكترونية ونظام قانوني يحكم الطرفين ويوفر سلاسة وضمان أ كلم ملحة، ومصيرا مح  لوضع أ سس للتعاملا  

للطللرفين في  العقللد الالكللتروني الاسلل تهلاكي، وقللد أ وتللت الاحصللائيا  الحديثللة مللدى انتشللار التجللار  

 7007مليار يورو، لتتجاوز الملياركلم سل نة 6,1ا لى 7006الالكترونية، ففي فرنسا مثلا بلغت قيمة التجار  س نة 

ملللم  للم التبللادل التجللاري في البيللوع الدوليللة، وسللاهم هللذا التبللادل في رفللع نسلل بة المسلل تهلك % 67ثلل  بمللا يم 

لى ارتفاع نسل بة المعلاملا  لملا يقلارب  ، وارتفعلت 7000سل نة % 00الالكتروني، وأ شار  ذا  الاحصائية ا 

ا لى عشرلكلم مليلار  7008بذ  نس بة المس تهلك الالكتروني س ا بعد وصول  م المعاملا  الالكترونية سل نة 

 .يورو

ومع انتشار التجار  الالكترونية انتشرل  معهلا العقلود الالكترونيلة الاسل تهلاكية، وأ صلب  مصلطل  المسل تهلك  

الالكللتروني عبللار  مف لوفللة في ا  وسللا  والمعللاملا ،  وازدياد وانتشللار المعللاملا  الالكترونيللة نتيجللة اعلل د 

سللا، ولم تشلل  خطللور  اقتنللاء المنتوجللا  الاصللطناعية ةلللى ا  شللخاص ةلللى المنتوجللا  الاصللطناعية أ سا

قبلا م ةللى اقتنلاء المنتوجلا  ةلبر الشل بكة الالكترونيلة، فبعلدما كانلت مجلرد ميل   الانسان ةائقا يحلول دون ا 

أ صبحت ملم ا  مور الضرورية، وهذا ملم بين ا  س باب ال  دفعتني في الكتابة في هذا الموضوع دون اليره مللم 

المواضيع
4
. 

                                                 
1
علوم مخلوفي عبد الوهاب،  التجار  الالكترونية ةبر الانترنت، أ طروحة مقدمة لني  شهاد  الدكتوراه،  صص قانون ا  عمال،  كلية الحقوق وال - 

 .00بباتنة ص الس ياس ية بجامعة  الحاج لخضر
2
 .61ص.7060محمد أ حمد عبد الحميد أ حمد، الحماية المدنية للمس تهلك التقليدي والالكتروني، دار الجامعة الجديد  للبشر، طبعة  - 
3
ة، كلية جرعود الياقو ،  عقد البيع وحماية المس تهلك في التشريع الجزائري، مذكر  مقدمة لني  شهاد  الماجس تير  صص  العقود والمسيولي  - 

 .70،  ص7007الحقوق  لم عكنون، جامعة الجزائر،  تمت مناقش تها في 
4
 .66محمد أ حمد عبد الحميد أ حمد، المرجع السابق، ص  - 
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لتطور الالكتروني والتشجيع ةلى الانفتاح وتسهي  أ ملور ا  شلخاص قللق طلرق لقتنلاء حاجيلاتهم هلو أ ملر ا

يجابي، فب  تقلص المسافا  ويختصر الوقت وييدي ا لى وةة ل  رام الصفقة أ و المعاملة الالكترونية، و لكن  في  ا 

لى  أ ن المس تهلك الالكتروني يتعام  مع ملوزع الوقت ذات  يحدث مشكلة في طبيعة المعاملة، فقد تمت ال شار  ا 

الكتروني يعر  منتوجا ، فيجب ةللى المسل تهلك قبل  ا  لرام المعلاملة أ ن ككلون مللما بالمنتلوج الذي هلو ةللى 

وشك أ ن يقتني  ملم حيث المكونا  و  ما يحيط ب  ملم أ ثار، لكلم معظم المنتجين ةبر ش بكة الانترنت عبار  

ة في مقاب  طبيعة المس تهلك ال  تجعله ملزملا بال ذةلان ةللى الشرلو  الل  علم شركا  وأ شخاص اعتبارية قوي

 .يفرضها المنت 

لى اختلال التوازن في طبيعة العلاقة، قد يفر  المنت  شروطا تعسفية ليقبل  دخلول المسل تهلك معل    ضافة ا  ا 

لى التخلوف مللم الدخلول في هلذا  النلوع مللم المعلاملا  في المعاملة،   هذه النقا  تدفع بالعديد مللم النلاس ا 

ذا ثار نزاع بين المنت  والمسل تهلك الالكلتروني حلول طبيعلة المنلت ،  وملا يمكللم قلو  عللم التشرليع  خصوصا، ا 

أ نل  لم يصل  لوضلع  -رغم التعديلا  المتلاحقة ال  شهدتها مختل  النصوص القانونيلة في هلذا الشلف ن-الجزائري 

ملا  الالكترونيلةأ رضية يمكللم الاعل د ةليهلا لتكلون أ سلاس المعلا
1

،   هلذه النقلا  القانونيلة تلدفعنا لطلرح 

 :الاش ل التالي

مات مختل  الوسائ  المقرر  لحماية المس تهلك الالكتروني؟ ومات أ ليا  الحماية ال  يمكللم توفيرهلا للمسل تهلك  

 الالكتروني في العقد الالكتروني الاس تهلاكي؟

 المدنية للمس تهلك الالكتروني الضمانا  المقرر  للحماية : المبحث ا  ول

للتجار  الالكترونية العديد ملم المزايا؛ فهيي تفلت  مجلال المنافسلة وتعطلي للمسل تهلك الالكلتروني الخيلار وحلق  

ليلل    مسل تهلك ملللم الخيلارا  والبحلث علللم أ فضل  السلللع  التبضلع ةلبر شلل بكة الانترنلت، وهللو ملا يسلعى ا 

لى منلاطق قلد  والمنتجا  وأ سعارها،  كما أ ن التبضع ةلى ش بكة الانترنت يقلص المسافا  ويوص  المسل تهلك ا 

بايهلا، لذا يشل  البيلع الالكلتروني وسل يلة ويعلة للمعلاملا ، وبظهلور ا  جهلز   تعجز موارده المادية الوصلول ا 

يق في التسلو  -الحديثة يمكلم للمس تهلك الالكتروني أ ن يبرم العقد بالصو  والصور  ةبر الش بكة، ويعفي المنت  

يجاد محلا  وأ مكنة لعر  السللع والبحلث عللم اللزبائلم بالطريقلة التقليديلة، وفي مقابل     -الالكتروني ملم ا 

ل أ ن  ل كللكلم المسل تهلك مللم فحلص المنتلوج  هذه المزايا هنا  عيوب؛ فبالرغم ملم عر  المنتوج ةبر الش بكة ا 

عرف ةلى هوية المنت  الذي ككلون تحلت ا  فحصا لئقا، كما يوسع ملم فرص التعاقد مع محتالين بسبب ةدم الت

شركللة يملكهللا شخللص أ و أ كللم بف سللماء مسلل تعار ،  وكللما تطللور  العقللود الالكترونيللة تطللور معهللا المتطفلللون 

والمقرصنون ةبر المواقع الالكترونية مما قد يوقع المس تهلك في عملية احتيال
2

،  ملم أ ج  ذ  وجب البحث عللم 

                                                 
1
نون، عجالي قالد،  النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة،  رسالة مقدمة لني  شهاد  الدكتوراه،  صص  قا - 

 .702،  ص7062كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، بجامعة مولود معمري بجامعة تيزي وزو، تمت مناقش تها في   
2
 .62يحي يوس  فلاح حسلم،   المرجع السابق،  ص - 
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ا  الالكترونيلة، وحمايلة حقلوق ا  طلراف والمسل تهلكين، تكلون اايلة هلذه ضلمانا  تسلاةد في توقيلق العلاقل

 .الضمانا  تحقيق فعالية العقود الالكترونية

 حق المس تهلك الالكتروني في ال ةلام والضمان: المطلب ا  ول

نلص ملم الضمانا  ال  قررها المشرع الجزائري  للمس تهلك بوج  ةام الحق في ال ةلام، ومرجعية هذا الحق هو 

ملم قانون  حماية المس تهلك وقمع الغش الذي قرر للمس تهلك الحق في العلم بالمنتلوج، فيقلع ةللى ةلاتق  62الماد  

ةلام المس تهلك تقليديا كان أ و الكترونيا  -المنت   عطائل    المعلوملا  المتعلقلة بالمنتلوج -في سبي  ا  واجب ا 
1
 ،

المنتوج، ويحق للمس تهلك ملم خلال هذا الحق أ ن يعلم عللم  باللغة العربية بالكين اعيع ملم معرفة   مش للا 

يجابيا  هذا المنتوج وا  ثار الجانبية ال  يلحقها، والحال  ال  ل يجب اس تعما  فيها  .  ا 

خطار المسل تهلك بهلذه   ذا كانت المنتوجا  خطير  أ و بها بعض التعقيدا ، وجب ا  وكرى جانب ملم الفق ، أ ن  ا 

لى تعلريض يلة الملريض للخطلر، لذ  الخطور ؛ فقد يليدي  الخطلف  في اسل تعمال المنتجلا  الصليدلنية ملثلا ا 

لى أ مر ملم الطبيلب لتطلالا شرحلا مفصللا حلول حلال  اسل تعمالها تحتاج بعض ملم هذه ا  دوية ا 
2

، وتطرقلت 

ودليل   يجب أ ن تحرر بيانا  الو  وطريقلة الاسل تخدام:" ملم قانون حمية المس تهلك ا لى ذ  بنصها 68الماد  

الاس تعمال وشرو  ضمان المنتوج وّ  معلومة أ خرى منصوص ةليها في التنظيم الساري المفعلول باللغلة العربيلة 

أ ساسا، وةلى سبي  ال ضافة، يمكلم اس تعمال لغة أ و ةد  لغا  أ خرى سلهلة الفهلم مللم المسل تهلكين، و بطريقلة 

مللم القلانون الملدني الل   007ون المدني نص الماد  ويقاب  هذا النص في القان." مرئية و مقروء  و متعذر محوها

أ لزمت البائع أ ن يعلم المشتري    ا  وصاف الرئيس ية ال  يش ل  ةليها المبيع
3
. 

ةلام المسل تهلك، ولم يلنص حاحلة ةللى هلذا الاللاام في مجلال  لى واجب المنت  في ا  فالمشرع الجزائري تطرق ا 

الفرنسي الذي نظم حاحة أ حل م العقلد الالكلتروني الاسل تهلاكي ونلص  العقود الالكترونية ، مثلما فع  المشرع

وما بعدها ملم قانون الاس تهلا  الفرنسيل  وهلو ملا ( l121-18)ةلى واجب المنت  في ال ةلام وذ  في المواد 

ملم القانون المدني الفرنسيل  70أ كده في الماد  
4

ل ككتفلي في  -عكلس التشرليع الجزائلري  -، فالمشرلع الفرنسيل 

ةللام المسل تهلك، و  ةلام المس تهلك، بل  يللزم بتحقيلق واجلب تف كيلد ا  مجال التعاقد علم بعد بواجب المنت  في ا 

بايهلا ضروريا بسلبب اتفلا  تكلفلة  لع  السبب هذا، هو تطور  م التجار  الالكترونية الل  أ صلب  اللجلوء ا 

                                                 
1
يجب ةلى   متدخ   :"62الماد   60المتعلق بحماية المس تهلك وقمع الغش، الجريد  الرسمية رقم  7001فبراكر  70الميرخ في   01/00قانون رقم  - 

 .أ ن يعلم المس تهلك    المعلوما  المتعلقة بالمنتوج  الذي يضع  للاس تهلا   بواسطة الو  ووضع العلاما  او بف ية وس يلة أ خرى مناس بة

 ."تحدد شرو  وكيفيا  تطبيق هذه الماد  علم طريق التنظيم 
2
في ضوء قانون حماية المس تهلك وقمع الغش، مذكر  مقدمة لني  شهاد  الماجس تير  شعباني حنين نوال،  الاام المتدخ   بضمان سلامة المس تهلك - 

 .22، ص7067في القانون  صص  المسيولية المهنية،   كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية بجامعة مولود معمري تيزي وزو،  تمت مناقش تها في 
3
رقم الجريد   7002ماي  60الميرخ في  02/00ن المدني المعدل والملم بالقانون المتضملم القانو 6120سبلبر  71الِمرخ في  08-20ا  مر رقم  - 

ذا اش ل  العقد ةلى بيان المبيع وأ وصاف  :" 007م، الماد  7002لعام  06الرسمية  يجب أ ن ككون المشتري ةالما بالمبيع ةلما كافيا ويعتبر العلم كافيا ا 

 .ا  ساس ية بحيث يمكلم التعرف ةلي 

ذا ذكر في  ذا أ قبت غش البائعوا  ل ا  بطال البيع بدعوى ةدم العلم ب ، ا   ." عقد البيع أ ن المشتري ةالما بالمبيع، سقط حق هذا ا  خير في طلب ا 
4
 -  Art 1602 Code civil français : « Le vendeur est tenu d’expliquer, clairement, ce à quoi il s’oblige» 
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الش بكة العالميلة، ومللم البيلانا  الل  يللام المنلت  اس تخدام الانترنت وزياد  الاقدام ةلى التسويق ملم خلال 

ن  ويحللق للمسلل تهلك معرفتهللا، ا  السلللعة، بلللد المبشللف ، ا  المنللت  أ و المسلل تورد وعنوانلل  وةلاقتلل  التجاريللة ا 

وجد ، تاريخ الانتاج ومد  الصلاحية، و  ما يتعلق بالمنتوج ملم سما  وأ بعاد وأ وزان ومكونا 
1
. 

ةلام   المس تهلك خطور  المنتوج وطريقة الاس تعمال والحفظ كذ ، أ ما في ما يتعللق بطبيعلة ويدخ  في مجال ا 

الالاام بال ةلام، فقد اختل  الفق  في تصنيف ، فيرى جانب مللم الفقل  أ ن المنلت  مللزم بتحقيلق نتيجلة، ويلبرر 

ل بتقديم المعلوما  كتابلة، وانتقل د هلذا اللرأ ي   نل  يعتلبر مجلرد هذا الفق  رأ ي  بف ن  الالاام بال ةلام ل يتحقق ا 

ن اللاام المنلت  هلو اللاام  كتابة المعلوما  ةلى المنت  تحقق نتيجة واجب ال ةلام، وقد ظهر رأ ي أ خر بالقلول ا 

ببذل العناية، ومفاد هذا الاتجاه، أ ن ما يللام بل  المنلت  تجلاه المسل تهلك الالكلتروني هلو تقلديم   المعلوملا  

ن هلذا  المتعلقة بالمنتوج، ولكنل  ل يسل تطيع أ ن يحل  محل  المسل تهلك في ا لاذ القلرارا  ، وفي رأ ا المتواضلع ا 

ةلللام  زاء هللذا الالللاام هللو ا  لى الصللواب، وأ ن   مللا يجللب ةلللى المنللت  فعللله ا  الللرأ ي ا  خللير هللو ا  قللرب ا 

و أ مر اير منطقي، المس تهلكين    المسائ  المتعلقة بالمنتوج،   ن القول بتحقيق نتيجة بمجرد كتابة المعلوما  ه

  ن  ملم اير المعقول أ ن يعلم المنت   رغبا    المس تهلكين المتعاقدكلم ةبر ش بكة الانترنت، والهلدف مللم وراء 

تعاقدهم، والقول بان تقديم معلوما  ةلى المنتوج هو الاام بتحقيق نتيجلة تلثل  في الحصلول ةللى رضلاء سلليم 

لى اختلاف رغبة   مس تهلك الكتروني ملم خلال التعاقد أ مر اير معقول بالنظر ا 
2
. 

وليثبت حق الاةلام  لدى المس تهلك الالكتروني وكرتب كافة أ ثاره، ل بد ةلى المس تهلك أ ن يتحقق ملم هويلة  

المنت ،   ن ما يقع في الحيا  العملية أ ن المس تهلك الالكتروني يقلع تيلة مواقلع الكترونيلة مزيفلة، او أ الا مواقلع 

نتلوج مقللد عللم ا  صل  وتقلوم بصلناعت  شركا  وميسسلا  مختصلة في التقليلد شلاعت في الكترونية تروج لم 

ا  ونة ا  خير   ارتبطت بالمس تهلك ارتباطا وقيقا كون هذا ا  خير يسعى دائملا ل  لرام أ فضل  الصلفقا ، بل  قلد 

لى ا  رام عقود مع شركا  تقوم بتقليد بعض المنتجا  وتبيعها بف   ثملان زهيلد ، ملا يفلت  تقوده رغبت  اير المتبصر  ا 

مجال للمس تهلك الالكتروني في الوقوع في فخ المنتجين المقلدكلم اير ا  صللين، والتقليلد الذي أ قصلده بالذا  هلو 

التقليد الير المشرلوع الذي ككلون مللم شلف ن  أ ن يوقلع الغللط والتضللي  لدى  هلور المسل تهلكين، أ ملا التقليلد 

  التقليد الذي كلثل  في اسل تخدام اباذلوذج الصلناعي أ و العلاملة المشروع فهو مستبعد في هذا المجال، وهو ذ

التجارية، لصناةة منتوجا  أ خرى أ خرى  تل  كليا علم الصناةة ال  سج  بشلف اا اللر  أ و اباذلوذج، ومثلال 

ذ  أ ن تس تخدم العلامة التجارية أ و اباذوذج الصناعي في بيع بعض مس تحضرلا  التجميل  في صلناةة أ خلرى 

 بيع مواد التنظي ، فهنا ل مجال لقيام التقليد   ن   ملم الصناعتين  تلفانتلث  في
3
. 

                                                 
1
 .002المرجع السابق، ص صمحمد أ حمد عبد الحميد أ حمد،  - 
2
مرزوق نور الهدى،  التراضي في العقود الالكترونية،  مذكر  مقدمة لني  شهاد  الماجس تير في القانون،  صص مسيولية دنية، ب كلية   - 

 .10، ص7067الحقوق والعلوم الس ياس ية جامعة مولود معمري تيزي وزو، تمت مناقش تها في 
3
لي، المسيولية  المدنية الناش ئة علم بيع السلع المقلد  ةبر الانترنت، دراسة مقارنة بين الفق  الاسلامي والفق  القانوني، جمال زكي اسماعي  الجريد - 

 .660، ص 7066مكتبة الوفاء للبش، الطبعة ا  ولى لس نة 



 02العدد /   30المجلد                        مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

014 

 10/10/8102: تاريخ النشر    23/05/8102: تاريخ القبول   14/03/8102: تاريخ الإرسال

في العقللود  -وملللم الحقللوق المقللرر  للمسلل تهلك الالكللتروني أ يضللا الحللق في الضللمان، وأ نللواع الحللق في الضللمان  

ةللى أ نل   متعدد ،  ومللم صلور الضلمان، ضلمان السللامة الذي جلرى تعريفل  -الالكترونية بالبس بة للمس تهلك 

الاام في ذمة المنت  وحق بالبس بة للمس تهلك ويحرص المنت   بمقتضاه ةلى تنفيذ العقد ودون أ ن يلحلق المنتلوج 

أ ضرارا بالمس تهلك، وعرف  البعض ا  خر أ ن  الاام   منت  بتوفير ضمانا  ضد   المخاطر الل  مللم شلف اا أ ن  

تمس بصحة المس تهلك
1
 . 

المس تهلك في الضمان مكفول بنص القانون، وهذا ما نص ةلي  حاحة قانون حمايلة  و في التشريع الجزائري حق

السلال  الذكلر 01/00فقر  أ ولى ملم القلانون رقم  60المس تهلك في مادت 
2

المليرخ في  10/711، وأ كلده مرسلوم

المتعلللق بضللمان المنتوجللا  والخللدما  60/01/6110
3

  ، ويقابلل  هللذا الللنص في التشرلليع الفرنسيلل نللص المللاد

L221/1  ملم قانون الاس تهلا  الفرنسي، وتضملم هذا اللنص الااملا ةاملا بضلمان سللامة الملن  لمنتوجاتل  مللم

أ ج  حماية المس تهلكين سواء كانوا متعاقدكلم أ و اير متعاقدكلم
4
. 

فيحلق للمسل تهلك الالكلتروني في  وحق المسل تهلك الالكلتروني في الضلمان ينصلب ةللى  يلع أ نلواع الضلمان، 

ن المسل تهلك  الضمان ملم العيوب الخفية ال  تتخل  المنتوج الذي تم بيع  ةبر الش بكة،   ن  وكما أ سلفت الذكلر ا 

ل بعد تمام العقد ومروره بمرحلة التسليم ليتس نى    ابالحليص  الالكتروني ل يسوغ   لمس المنتوج وتفقده ماديا ا 

ككلون البلائع : ملم القانون المدني الجزائلري بنصلها 021ق المشرع الجزائري ا لى ذ  في الماد  في المبيع، وقد تطر 

ذا كان بالمبيلع  لى المشلتري وا  ذا لم يش ل  المبيع ةلى الصفا  ال  تعهد بوجودها وقت التسلليم ا  ملزما بالضمان، ا 

  هو مذكور بعقد البيع، او حسل بما عيب ينقص ملم قيمت ، أ و ملم الانتفاع ب  بحسب الغاية المقصود  من  حس بما

 . يظهر ملم طبيعت  أ و اس تعما  فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم ككلم ةالما بوجودها

اير ان البائع ل ككون ضامنا للعيوب ال  كان المشتري ةلى ةلم بها وقت البيع، أ و كان في اسل تطاعت  أ ن يطللع 

ذا أ قبت المشتري أ كد   خلو المبيلع مللم تللك العيلوب أ و أ نل  ةليها لو أ ن  فحص المبيع بعناية الرج ل ا    العادي، ا 

 ."أ خفاها غشا عن 

                                                 
1
،  رسالة الدكتوراه (عيوب الخفية، دراسة مقارنةضمان التعر  والاس تحقاق وال ) معزوز دليلة،  الضمان في عقود البيع الكلاس يكية والتقليدية،  - 

 .078، ص7062في القانون،  كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،   تمت مناقش تها في 
2
يس تفيد    مقتن :" 6  فقر 60،نص الماد    60م المتعلق بحماية المس تهلك وقمع الغش رقم الجريد  7001فبراكر  70الميرخ في   01/00قانون  - 

 .   ي منتوج سواء كان جهاز أ و أ دا   أ و أ لة   أ و عتاد أ و مركبة أ و أ ية ماد  تجهيزية بالضمان بقو  القانون
3
يجب ةلى اتترف أ ن يضملم سلامة المنتوج  :"  00المتعلق بضمان المنتوجا  والخدما  نص الماد  6110 /60/01الميرخ في  10/711مرسوم - 

 ."أ و  ملم أ ي خطر ينطوي ةلي  ويسري هذا الضمان لدى تسليم المنتوج/دم   ملم أ ي عيب يجعله اير صالح  للاس تعمال المتخصص   والذي يق
4
 .001معزوز دليلة،   المرجع السابق، ص - 
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يتض  ملم خلال هذا النص أ ن العيب الخفلي وفقلا للتشرليع الجزائلري  هلو ملا لم ككللم المسل تهلك أ و المشلتري  

د القضلاء المصرلي في تحديلد بوج  ةام يعلم  ولو ككتشف  وقت البيع بعد ابدائ  عناية الرج  العادي، وقد اجته

ا  فة الطارئة ال   لو منها الفطر  السليمة للمبيع" مفهوم للعيب الخفي فعرف  ةلى  أ ن 
1

 ". 

ن هذا النص في اعتقادي المتواضع ل يل   وطبيعلة العقلود الالكترونيلة،   ن المشرلع في الفقلر  الثانيلة مللم   ا 

بلداء عنايلة الرجل  العلادي، وعقلد الاسل تهلا  نص الماد  ركز ةلى مسف لة الفحص وام نية ا كتشاف العيلب با 

جلراءا  لل م العقلد  لى موقع الكتروني يعلر  منتوجلا يلذكر خصلا ، ويتطللب ا  الالكتروني  في حقيقت  مات ا 

الالكتروني، وما يصوغ للمس تهلك في هذا ا  خير سوى الاطلاع ةللى المعلوملا  الل  يختارهلا المنلت  لعرضلها 

لك، وتش  الصحافة الالكترونية دورا أ ساس يا في التوج  لمنتجا   قد تكلون معيبلة، ففلي الغلاب ةلى المس ته

تعلد الشركا  المنتجة ةللى بعلض الصلح  ال لكترونيلة لللتروج  لمنتجاتهلا،   نل  وملع ظهلور التقنيلا  الحديثلة 

لم المنتجا  كوالا عبلار  عللم للصحافة الالكترونية أ صبحت الصحافة الالكترونية واقع ملموس يعر   العديد م

شركا  تطم  للشهر  والرقي ملم خلال منتجا  حديثة تطرح في السوق
2
. 

ةللى انل   6126أ ما في التشريع الفرنسي فقد تم اع د معيلار أ ضليق للعيلب في المنتلوج، فقلد تطلرق في الملاد   

له الير صلالح للاسل تعمال، بحيلث أ ن ككون البائع ملزما بالضمان بسبب العيوب الخفية في الشيء المبيع ال  تجعل

ل ثمنا أ ق  للو ةللم بهلا، فالمشرلع مللم خللال هلذا اللنص دقلق في  المشتري ما كان ليشتري  أ و ما كان يدفع في  ا 

راد  المسل تهلك ا  لا انصلبت ةللى  العيب الخفي ةلى أ ساس أ ن  يجع  المنت  أ و المبيع اير صالح للاسل تعمال وأ ن ا 

د متوفرا في المنتوجاس تعمال المنتوج الذي لم يع
3
. 

ذا لم يحسللم اسل تعمالها أ و فلر  المنلت  في التنبيل  عللم   ذا كان المنت  يحوي مواد خطر  قد تضرل بالمسل تهلك ا  وا 

كيفية اس تعمالها، فينتق  الضمان ملم  الضمان للعيب في المنتوج ا لى ضمان السلامة، وهلذا ملا نصلت ةليل  الملاد  

 أ لزمت المنت  بف ن يجع  المنتوج موضوةا بطريقة توفر ا  ملم للمسل تهلك ملم قانون الاس تهلا  الجزائري ال  01

عند اس تعمالها بحيث ل تلحق ضررا بصحت  وفقلا  للشرلو  العاديلة للاسل تعمال
4

، كلما حلدد المشرلع في قلانون 

  حماية المس تهلك وقمع الغش الشرو  ال  ةلى   منت  أ ن يحتردا ليوفر ا  مان للمس تهلك ملم خللال اسل تعما

للمنتوج
5
. 

                                                 
1
ولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم ادوشي نعيمة،  حماية المس تهلك الالكتروني،  مذكر  مقدمة لني  شهاد  الماجس تير في القانون  صص المسي  - 

 .12، ص 7067الس ياس ية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ، تمت مناقش تها في 
2
كعبش عبد الوهاب،  الصحافة ةبر الانترنت وحقوق الميل ،  شهاد  مقدمة لني  شهاد  الماجس تير في القانون،   صص الملكية الفكرية،  - 

 .0، ص7002تمت مناقش تها في  كلية الحقوق جامعة الجزائر، 
3
 .12ادوشي نعيمة،  المرجع السابق، ص - 
4
يجب أ ن تكون المنتجا  الموضوةة للاس تهلا  مضمونة وتتوفر ةلى ا  ملم، بالنظر ا لى الاس تعمال المشروع  المنتظر منها،  وأ ن ل :"  01الماد    - 

 ."وذ  ضملم الشرو  العادية للاس تعمال أ و الشرو  ا  خرى الممكلم توقعها ملم قب  المتدخلين تلحق ضررا بالمس تهلك وأ من  ومصالح ،
5
لزامية أ ملم المنتوج الذي يضع  للاس تهلا  فا يخص:" 60الماد    -   :يتعين ةلى   متدخ   احترام ا 

 مميزات  وتركيبت  وتغليف  وشرو  تجميع  وصيانت ، -

 ا  خرى عند توقع اس تعما  مع  هذه المنتجا ، تف قير المنتوج ةلى المنتجا  -
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قبا  الصفة الموجبة للضلمان في العقلود الالكترونيلة؛   تجدر الملاحظة في هذ الصدد أ ن  يصعب ةلى المس تهلك ا 

ففي ضلمان العيلوب الخفيلة ملثلا، تقلدكر خفلاء العيلب في معظلم ا  حيلان يتوقل  ةللى ملدى  صلص وخلبر  

قبلا  وجلود العيلب، المشتري ال  تمكن  ملم ذ  علم طريق الفحص العلادي، عنلدها تثل ور صلعوبة فنيلة في ا 

وفي بعللض الحللال  يتعلللق ا  مللر بالخللل  الطللارق الذي يدرجلل  جانللب ملللم الفقلل  في الضللمان ومفهوملل  ضللمان 

ن كان المشرع الجزائري حدد شرو  عمل  بعلض  صلاحية المبيع للعم  لمد  تتحدد عرفا أ و باتفاق ا  طراف، وا 

ل أ ن  في مجال العقود الالكترونية يبقى ا  مر محل  المنتجا  في نصوص القانون المدني وقا نون حماية المس تهلك، ا 

لى وقتنا هذا وبالرغم ملم توقيع  ةلى العديد ملم التفاقيا  الدولية في هلذا  جدل فقهيي،   ن المشرع الجزائري وا 

قلانون الملدني الصدد، لم يقم بتعدي  النصوص القانونية لت   ومتطلبا  العصرل،   نل  بعلد تفحلص نصلوص ال

الجزائري نجد نصوصا تعد ةلى أ صابع اليد ةالجت العقود الالكترونية، في حلين تتجل  الجزائلر في ا  ونلة ا  خلير  

نحو المعاملا  الالكترونية التجارية الداخلية والخارجية، ملا يجعل  نصلوص القانونيلة الل  نظملت أ حل م العقلد 

لكترونيةالالكتروني ل ت   وطبيعة المعاملا  الا
1
. 

 الحق في الحماية ملم الشرو  التعسفية واحترام الحق في العدول: المطلب الثاني

ن الصور  الغالبة في المعاملا  الالكترونية أ ن المنلت  والملروج ةلبر شل بكة الانترنلت االبلا ملا ككلون شخصلا   ا 

و قد يطلق ةلي  ما يسلمى بالشرلكا  المتعلدد  الجبسل يا   اعتباريا،   مركزه الرئيسي وفروة  ةبر بقاع العالم،

ال  تسعى لتوس يع مجال توزيعها للمنتجا  ةبر مختل  بقاع العالم، ما يجع  المسل تهلك يظهلر بمظهلر الضلعي ، 

خاصة في عر  المنتجا  وال  تضع شروطا ةلى مللم  كريلد التعامل  ملع هلذه الشرلكة ، وعمليلة ال ذةلان ت 

علم حق  في اختيار المنت   وفقا للطريقلة الل  تلائمل ،  وقلد تلر  بعلض الشرلو  لدرجلة أ ن تنازل المس تهلك 

المس تهلك الالكتروني يشعر وك ن  مكره ةلى ا  رام العقود في حين أ ن ا  ص  في العقود الرضلاء وحريلة التعاقلد، 

  للمنتوجوبعد تمام العقد يبتاب شعور لدى المس تهلك بف ن  اس تغ  ملم طرف المنت  بسبب حاجت
2
. 

لى الشرللو  التعسللفية في العقلود بوجلل  ةللام في نلص المللاد    ملللم القللانون  660وقلد تطللرق المشرللع الجزائلري ا 

ذا تم العقد بطريقة ال ذةان، وكان قد تضملم شروطا تعسفية، جاز للقلاضي أ ن يعلدل  هلذه الشرلو  :" المدني ا 

 ."عدالة ويقع باطلا   اتفاق ةلى خلاف ذ أ و أ ن يعفي الطرف المذعلم منها، وذ  وفقا لما تقت  ب  ال

الشرو  ال  يمكللم اعتبارهلا تعسلفية ،كلما أ نل   -في هذا النص -ما يلاحظ ةلى المشرع الجزائري أ ن  لم يحدد   

ن اعتلبر  شروطلا تعسلفية، أ ملا في التشرليع الفرنسيل  نلع  جاز  القلاضي، هلذا ا  جع  اح ل تعديلها مرهونا با 

                                                                                                                            
تلاف  وكذا   الارشادا   أ و المعلوما  الصادر  علم المنت ، -  عر  المنتوج ووسم ، والتعلا  اتللة  الخاصة باس تعما  وا 

 فةا  المس تهلكين المعرضين لخطر جس يم نتيجة اس تعمال  المنتوج، خاصة ا  طفال، -

 ."بقة في مجال أ ملم المنتجا  علم طريق التنظيمتحدد القواةد المط  -
1
مة للعقد في بشار محمود دودكلم، ال طار القانوني للعقد المبرم ةبر ش بكة ال نترنت، وفقا لقانون المعاملا  الالكترونية وبالتف صي  مع النظرية العا - 

 .611، ص 7001القانون المدني، دار الثقافة للبشر والتوزيع لس نة 
2
 .87د عبد الحميد أ حمد، المرجع السابق، ص محمد أ حم - 
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ملارس  68الشرو  التعسفية مقيد ومحدد مللم حيلث ا  شلخاص ومللم حيلث الموضلوع فقلد حلددها  مرسلوم 

حلداها بالقائملة السلوداء وا  خلرى  7001لس نة  المتضملم قانون حماية المس تهلك، أ كللم تم وضلع قلائمتين تسلمى ا 

 .بالقائمة الرمادية

 بقلو  القلانون وبغلض النظلر عللم السللطة وت قائمة تضملم اقبل  عشرل شرطلا اعتلبر باطللا :القائمة السوداء 

ملم قلانون الاسل تهلا  607/6التقدكرية للقاضي وذ  في  الماد  
1

ذ اعتلبر  أ نل  يقلع باطللا والير مشرلوع  ، ا 

 :الشرو  ال  

تحقق انضمام المس تهلكين أ و اير اتترفين ا لى شرو  اير مكتوبة بالعقد الموقع ةلي  مللم المسل تهلك أ و  -

بايها حاحة بالعقد ويفتر  في المسل تهلك ةلدم اير اتترف أ و ال   تكون مدرجة في وقيقة أ خرى دون ال شار  ا 

 .العلم بها حتى نفاذ العقد

تعطى للمحترف وحده الحق في قصر الالاام باحترام ما تعهد ب  أ و اتفاقات  المبرمة بواسلطة مندوبيل    -

 .أ و وكلائ 

المتعلقة بمد  العقد أ و صلفا  السللعة أ و سلعر  تعطى للمحترف وحده الحق في تعدي  شرو  العقد  -

 .السلعة ال  يتم تسليمها أ و الخدمة ال  تقدم

ذا كانللت السلللعة المسللمة او الخللدما  المقدمللة للمواصللفا    - تبلي  للمحللترف وحللده  أ ن  يحلدد مللا ا 

 .العقدية أ و أ ن تقتصر   الحق في تفسير أ حد شرو  العقد بمفرده

تترف ةلى تنفيذ الاامات  العقدية كابارلم أ و ايره ةلى الرغم مللم أ ن اتلترف، تجبر المس تهلك أ و اير ا  -

ملم ناحية أ خرى لم يوف بالاامات  المقابلة والخاصة بتسليم الشيء المبيع، أ و الخدمة المقدمة، أ و الاامات  بالضلمان 

 .المتعلقة بالشيء المبيع أ و الخدمة المقدمة

ا  ضرار ال  تلحق المس تهلكين أ و اير اتترفين والنا ة علم ةلدم  تلغي أ و تحد ملم الحق في تعويض  -

 .تنفيذ اتترف للاامات 

خللال اتلترف بالااماتل   - تحرم المس تهلك أ و الير اتلترف مللم الحلق في المطالبلة بفسلد العقلد عنلد ا 

 .الخاصة بتسليم أ و ضمان الشيء المبيع أ و الخدمة المقدمة

العقلد مللم جانبل  ومللم طلرف واحلد دون أ ن تملن  المسل تهلك أ و الير  تمن  السلطة للمحترف بفسد -

 .اتترف ذا  السلطة

تسم  للمحترف بالحق في حبس ما تم دفع  لسلع تم تسليمها أ و خدما  تم تقييدها في نفلس الوقلت  -

 .الذي كلتع في  بسلطة فسد العقد ملم جانب واحد
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 .اتترف في ما يتعلق بمهلة الترويتميز في العقود اير اتدد  المد  بين المس تهلك و   -

تلزم المس تهلك في نطاق العقود اير اتدد  المد  بتعويض اتترف أ و المهني في حالة فسد العقد ملم    -

 .جانب المس تهلك

 .تقلب عبء القبا  ةلى ةاتق المس تهلك بالمخالفة للقانون  -

لنظلر للسللطة التقدكريلة للقلاضي، فهليي شرو  وتضملم قائمة بعشرل شرو  تعتلبر تعسلفية با:  القائمة الرمادية 

 :ملم القانون نفس  وت 607/7يفتر  أ اا تعسفية، ما لم يثبت العكس، وتضمنتها الماد  

الشرو  ال  جع  الاام المس تهلك أ و اير اتترف الااما جامدا في الحالة ال  تملن  فيهلا للمحلترف   -

 .ت  المنفرد تنفيذ الاام  مع حق  في الفسد بناء ةلى رغب 

ذا ما رفض المس تهلك ا  رام العقلد و تنفيلذه و حرملان  - الشرو  ال  تمن  اتترف الحق في التعويض ا 

ذا أ خ  اتترف بتنفيذ العقد أ و ا  رام   .المس تهلك في التعويض في حالة البيع بالعربون ا 

 . الشرو  ال   تلزم المس تهلك بف داء تعويض اير مناسب عند ا خلا  بالاامات  -

 .الشرو  ال  تمن  اتترف الحق في فسد العقد في دلة اير معقولة  -

الشرو  ال  تسم  للمحترف أ ن يتنازل علم العقد دون موافق  المس تهلك وال  ترتلب حقوقلا لهلذا   -

 .ا  خير

 الشرو  ال  تمن  اتترف الحق وحده في تعدي  شرو  العقد المتعلقة بالحقوق والضمان  -

 .الشرو  ال  تعطي للمحترف الحق في تحديد يوم لتنفيذ العقد خلافا للقواةد المقرر  قانونا  -

ا خضاع الحلق في تعلدي  العقلد أ و الفسلد لشرلو  قاسل ية ةللى المسل تهلك بالمقارنلة ملع تللك الل    -

 يتحملها اتترف

قبا  بالبس بة للمس تهلكين  -  التقييد اير المقبول لوسائ  ال 

جراءا  التقاضي الخاصة بالمس تهلك س ا التحكيم لفض المنازةا   - الشرو  ال  تحد أ و تقيد ملم ا 
1
 . 

لى الحمايلة مللم الشرلو  التعسلفية هلو احلترام حقل  في   ضلافة ا  وملم الضمانا  المقلرر  للمسل تهلك الالكلتروني ا 

عطت للمسل تهلك الالكلتروني فرصلة العدول، ويعتبر هذا ا  خير ضمانة قررتها  معظم التشريعا  الحديثة ال  أ  

الذي أ قلر   12/02للتروي والتفكير مليا في أ ثار العقد، ومرجعية هلذا الحلق هلو مسللك التوجل  ا  وروبي  رقم 

                                                 
1
 .601محمد أ حمد عبد الحميد أ حمد، المرجع السابق، ص  - 
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بداء مبررا ، ويعتبر هذا الحلق خروجلا عللم  بف حقية المس تهلك في العدول علم السلعة أ و الخدمة دون ضرور  ا 

لزامية للعقدالقاةد  العامة المتعلقة بالقو  ال  
1
. 

وعرف جانب ملم الفق  القانوني الحق في العدول أ ن   سلطة أ حلد المتعاقلدكلم بلنقض العقلد والتحلل  منل ، دون 

راد  مضاد ، يللام مللم خلالهلا  راد  الطرف ا  خر، وعرف  الفق   الفرنسي، أ ن  ال ةلان علم  ا  توق  ذ  ةلى ا 

رادت  وسحاا، واعتبارها ك   ن لم تكلم، وذ  بهدف تجريدها ملم أ ي أ رر كان لها في الماضي المتعاقد  الرجوع علم ا 

 .أ و س يكون لها في المس تقب 

وفي الوقللت الذي أ قللر  فيلل  بعللض التوجهللا  هللذه الضللمانة للمسلل تهلك الالكللتروني، كللرى جانللب ملللم الفقلل  

عللم العقللد،   نلل   العللدول -كللما في العقلود التقليديللة-القلانوني، أ نلل  ل يسلوغ للمسلل تهلك في العقللود الالكترونيلة 

لزامية للعقد وملم ثم ل يجوز الرجوع في العقد متى اس توفى شروط  وأ ركان  مساس بالقو  ال 
2
. 

ونحلم ل نوافق هذا الرأ ي ا  خير،   ن المس تهلك الالكتروني االبا ما ككون ةديم الخبر  والير ملدر  للجوانلب  

العقود قد تس تغ  بعض الشركا  المنتجلة حاجلة ا  فلراد  العملية المتعلقة بالعقود الالكترونية، كما أ ن  وفي بعض

للمنتوج وتفر  شروطا تعسفية ةلى النحو الذي سل  ذكره، لذا ككون ابالسك بقو  العقد وحرمان المسل تهلك 

 .ملم فرصة للتروي والتفكير مساس بحرية التعاقد علم بعد

المستبعد  ملم مجال الحلق في العلدول والل  في مادت  السادسة  العقود  12/02وقد حدد التوج  ا  وروبي رقم  

 :ملم قانون الاس تهلا ، وهذه العقود ت 670يقابااا في التشريع الفرنسي الماد  

عقود توريد الخدما  ال  يبدأ  تنفيذه بالتفاق مع المس تهلك قب  انتهاء المد  المقرر  لممارسة الحلق في  -

 .العدول خلالها

 .عقود توريد السلع والخدما  و ال  تتحدد أ ثمااا وفقا لظروف السوق -

عقود توريلد السللع الل  يلتم تصلنيعها وفقلا لخصوصليا  المسل تهلك، أ و بالمطالبلة لشخصل ، والل    -

بايها الهلا  والتل  ةادتها للبائع، او ال  يسع ا   . بحسب طبيعتها ل يمكلم ا 

 . عقود توريد الصح  والدوريا  والمجلا  -

 .عقود خدما  الرهان و اليانصيب المصرح بها  -

عقود توريد التسجيلا  السمعية أ و البصرية أ و  رام  المعلوماتية عنلدما ككلون قلد تم نلزع ا  ختلام  -

 .عنها بمعرفة المس تهلك

                                                 
1
ل باتفاق الطرفين، أ و لل س باب ال  يقررها القانون:" 601ج الماد  .م.ق -   ."العقد شريعة المتعاقدكلم، فلا يجوز نقض  ول تعديله ا 
2
قد وأ رره في عقود التجار  الالكترونية، دراسة مقارنة في الفق  ال سلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة أ سامة عبد العليم الش يد، مجلس الع - 

 .81، ص7008الجديد  للبشر، طبعة 
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ويتم حق العدول وفقا للتوجل  ا  وروبي، بضرلور  احلترام ملد  سل بعة أ يام  تبلدأ  منلذ لحظلة تسللم المنتلوج أ و  

ةلاد  ال  سلعة، ويجب ةلى اتترف الالكتروني أ ن يعيد ابارلم للمس تهلك الالكتروني، مقاب  اللاام هلذا ا  خلير با 

لى البللائع، ويجللب في    ةللاد  المنتللوج ا  لى المنللت  ةلللى نفقتلل  الخاصللة، ول يتحملل  سللوى مصللاري  ا  المنتللوج ا 

ام العلام، ويعتلبر باطللا   شر  يق ل ا  حوال احترام حق المس تهلك الالكتروني في العدول،   ن  مللم النظل

بتنازل المس تهلك علم حق  في العدول
1
. 

 أ ليا  الحماية المدنية للمس تهلك الالكتروني: المبحث الثاني

ن وضع شرو  والااما  ةلى ةاتق المنت  أ و المتدخ  الير كافيلة لحمايلة المسل تهلك الالكلتروني فللا بلد مللم   ا 

بايها المس تهلك الالكترو ني ويطالب فيها بحقوق  ملم خللال العقلد الالكلتروني، وتكلون هلذه الطلرق طرق يلجف  ا 

 .ركائز يستند عيها   مس تهلك الكتروني في   معاملات  لضمان حمايت 

 في العقد الالكتروني  تقركر مسيولية المنت : المطلب ا  ول 

ملم ا  ليا  المقرر  لحماية المسل تهلك الالكلتروني تحميل  المنلت  المسليولية عنلد بيعل  منتوجلا  قلد ل تتلوافر  

والمواصفا  الل  عرضلها ةللى الموقلع الالكلتروني والل  ةللى أ ساسلها تعاقلد المسل تهلك، ك ن يلدعى المنلت  أ ن 

عنلد العمل  فتنطفل  أ ليلا، في حلين أ الا في للمنتوج  الكهرو منزلي رقاقة رقمية تس تطيع أ ن تحدد وجود أ طفلال 

 .الحقيقة ليست كذ 

وكما أ سلفت الذكر أ فض  وس يلة لمعرفة المبيع ت بعد تفحص  وبملا أ ن المسل تهلك ل يسل تطيع مللم خللال الموقلع  

الالكتروني سوى الاطلاع ةلى المعلوما  المعروضة،  ا يتبقلى ةليل  سلوى أ ن يقلرر شراء المنلت  أ و تجلاهله، 

ان المنت  االبا ما يس تعم  واجها  تبين أ ن المنت  عبلار  عللم شركلة ةالميلة ولهلا موقعهلا وسمعتهلا، فتلنط   وبما

الخدةة والادةاءا  ةلى المس تهلك، ليجد في ما بعد أ ن المنتوج ل يتلوافر ةللى المواصلفا  المطلوبلة الل  وةلد 

 . تباع الكترونيابها، وللصحافة الالكترونية دور بالغ في التروج  للمنتجا  ال 

لى قانون حماية   القاةد  العامة في التشريع الجزائري أ ن   ملم تتسبب للغير بضرر يلام بالتعويض، وبالرجوع ا 

المس تهلك الجزائري نجد أ ن التشريع الجزائري  خصص أ عوانا وهيئا  لم فحة الغش، تسلهر مللم خللال مخا رهلا 

ذا  .كان مطابقا للمعايير أ م ل ةلى مراقبة وتحلي  المنتوج وتحديد ما ا 

وقد قضت في هذا الصدد محكمة النقض الفرنس ية في قرار لها بمسيولية المنلت   بحيلث يقلع ةللى ةلاتق اتلترف 

التعويض وأ ن  ملزم بضمان السلامة بالبس بة للمنتجا  المعيبة
2

، فقد يعتقد البعض أ ن  قد قام بصفقة مربحة عنلد 

ليكتش  أ ن  قد أ خطف  الحساب، أ و أ ن السلعة ال  اشتراها  رلم قس ت في شرائ  بالتخفيض أ و  رلم زهيد، 

الحقيقة مغشوشة
3

،  وةلى هذا ا  ساس ككون لو  المنتوجلا  دور باللغ ا  ةيلة، هلذه العمليلة الل  ت مللم 

                                                 
1
 .80ادوشي نعيمة، المرجع السابق، ص  - 
2
 .621محمد أ حمد عبد الحميد أ حمد، المرجع السابق، ص  - 
3
 .62ص. 7067  وزار  التجار ، تم نشره ملم قب  وزار  التجار  س نة دلي  المس تهلك الجزائري، معد ملم قب- 
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 واجب المتدخلين الذكلم يشاركون في عر  المنتوج للاس تهلا  سواء كان هيلء بعة أ و مس توردكلم أ و منتجلين

أ و ميسسا  مشرفة ةلى توضيب المنتوج
1
. 

وكرى جانب ملم الفق  القانوني أ ن  ل جدوى للمس تهلك ملم أ ن ييسلس مسليولية المنلت  ةللى أ سلاس شخلص  

اعتباري، وا  ا يمكن  القيام بالرت ز ةلى مسيولية حارس ا  ش ياء ومسيولية علم عم  الغير
2
. 

ةلامل    وتتنوع مسيولية المنت  بتنوع الاامات  اتجاه المس تهلك الالكتروني، فيكلون المنلت  مسليول عللم  ةلدم ا 

لى   بالمبيع الالكتروني، أ و بسبب بيع  سللعا مقللد  أ و بعلدم المطابقلة والمواصلفا  المطلوبلة في المنتلوج بالنظلر ا 

أ نل  عتلاد متطلور لدرجلة أ نل  يعمل  ةللى مختلل   عمله، فلو بيع عتاد فلاحي ةبر ش بكة الانترنت ةللى أ سلاس

التضاريس ويعطي مردودية ونتيجة أ حسلم ملم العتاد العادي، ثم اتضل  بعلد الاسل تعمال أ نل  لليس بالمواصلفا  

 .ال  قدمت   حينما عر  ةلى الموقع الالكتروني

كلون المنلت  مسليول في: عندها ككون المنت  مسيول مدنيا علم منتجاتل  بغلض النظلر عللم طبيعلة المسليولية 

مسيولية تقصيرية علم ا خلا  بالاام قلانوني ، ومللم أ ملثلة المسليولية التقصليرية خطلف  المتلدخ  الشخ ل عللم 

المنت ، وفي ما يتعلق بمسيولية المنتوج في حالة الخطف  فهيي تمتاز بنوع ملم الصرامة فهيي عنايلة الرجل  الحلريص، 

ة وفطنلة وذكاء  بحيلث يتخلذ   ملا يجنلب المسل تهلك تعلريض ةلى اعتبار أ ن المنت  يجب أ ن ككون ةلى درايل

 .حيات  للخطر

وقللد تشللدد القضللاء الجزائللري في مللا يتعلللق بتقركللر مسلليولية المنللت  في قضللية  بموجللب حللكم صللادر في   

، وقضت بمسيولية صاحب الملات علم حالة الدوران الل  أ صليب بهلا أ حلد ا  طفلال، وجلاء 6186جويلية06

ر أ ن  كان ةلى صاحب الملات أ ن كراقب ويتصرف تصرف الرج  الحريص،   ن ا  مللم يتعللق في حيثيا  القرا

بف ملم ا  طفال
3
. 

وملم صور خطف  ومسيولية المنت  أ ن يصنع منتوجا  بطريقة خاطئة لتجع  المنتوج معيبلا، أ نل  لم يقلم بحراسلة  

لذي اعتبر المنلت  دون اليره مسليول المنتوج، ومرجعية مسيولية المنت  علم هذه الحراسة هو القضاء الفرنسي ا

علم حراسة المنت 
4
. 

خلال الاام عقدي، كعدم تسليم المنت  في الوقت اتدد في العقد  أ ما المسيولية العقدية فتقوم متى قام المنت   با 

ةلام المس تهلك الالكلتروني  ل  مشل للا  المبيلع، أ و تنصلله مللم  واجباتل    الالكتروني، أ و ةدم قيام المنت  با 

للضمان
5
. 

                                                 
1
 .661دلي  المس تهلك الجزائري، المرجع السابق، ص  - 
2
 .601محمد أ حمد عبد الحميد أ حمد، المرجع السابق، ص - 
3
 .602.، ص6187، المجلة القضائية، ةدد خاص، لس نة 6186/ 06/02، الميرخ في 76800قرار اتكمة العليا، رقم  - - 
4
الالاام بف ملم المنتوج،  مذكر  لني  شهاد  الماجس تير  صص قانون ةلاقا  ا  عوان الاقتصاديين المس تهلكين، كلية الحقوق شعشوع كريمة،  - 

 .606. 7062والعلوم الس ياس ية جامعة وهران،  تمت مناقش تها في 
5
 .670شعشوع كريمة، المرجع السابق، ص  - 
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اتفاقلا  رفلع : وقد يتفق المس تهلك والمنت  ةلى اتفاقا  في المسيولية، بتنظليم أ ثارهلا، وةللى أ صلنافها اللثلاث 

 .المسيولية، و اتفاقا   في  المسيولية، الشر  الجزائي

عنايلة، أ و فقد يتفق الطرفان في اتفاقا  المسيولية ةلى تشديدها بف ن يلام أ حدهما بتحقيق نتيجة و ليس ببذل 

ما في اتفاقا   في  المسيولية، فيتفق الطرفان ةلى  فيض الااما  أ حلد  طالة مد  الضمان، وا  أ ن يتفقا ةلى ا 

الطرفين، ك ن يتضملم العقد بقصر التعلويض ةللى  بعلض ا  ضرار دون ا  خلرى، وكلرى ا  سل تاذ عبلد اللرزاق 

ل تح وكر لتفاقيلا  رفلع المسليولية، أ ملا الشرل  الجلزائي الس نهوري أ ن التفاقا  ال   ف  المسيولية ما ت ا 

خللا   فهو شر  يوضع يق  ملثلا بان يتحمل  أ حلد ا  طلراف  يلع الخسلائر ويلدفع تعويضلا  لما في حلالة ا 

 .باللاام، وككون هذا النوع ملم الشرو  في عقود ال ذةان

ليل  المشرلع الجزائلري في الملاد    مللم القلانون الملدني 628هذا النلوع مللم التفاقلا  تطلرق ا 
1

، أ ملا في التشرليع 

الفرنسي فلا وجود لنص يق  بمشروعية اتفاقا  المسيولية، هذا بالبس بة لتفاقلا  المسليولية وفقلا لل حل م 

العامة، أ ما أ ح دا وفقا للنصوص الخاصة فقد ا  التوج  ا  وروبي وساكره في ذ  التشريع الفرنسي في قلانون 

يث ل يمكلم استبعاد مسيولية المنت  أ و التخفي  منها في مواجهة المضرور بموجلب أ ي الاس تهلا  الفرنسي، بح 

شرو  تعاقدية وتعتبر هذه الشرو  باطلة
2
. 

لى تلوفير أ ق ل درجلا    نس تخلص أ ن التشريع الفرنسيل والتوجل  ا  وروبي سلعى مللم خللال هلذه ا  حل م ا 

لى هلذه الحماية للمس تهلك في مواجهة المنت ، وأ رى أ ن هذه الت فاقا  ت دلي  ةلى سوء نية المنت  الذي يلجف  ا 

قحام المس تهلك  ملم خلال اتفاقا  المسيولية لى تغطية عيب يعتري المنتوج با   .الشرو   والذي يسعى  ا 

 الفص  في المنازةا  المترتبة علم العقد الالكتروني الاس تهلاكي: المطلب الثاني 

لى النزاع بين المس تهلك والمنت   في العقد الالكتروني،  أ عطى المشرع الجزائري لهيئة جلد   قب  أ ن يص  ا  مر ا 

دمة دورا في تحسيس المس تهلكين علم    ملا يتعللق بالعقلد الاسل تهلاكي الالكلتروني وذ  في قلانون حمايلة 

  تم انشلاهها وفقلا لمبلدأ  دسل توري يق ل المس تهلك تحت تسمية  عيا  حماية المس تهلكين، هذه ا  خلير  الل

نشاء اععيا ، ال  يعتبر وجودها ضرور  ملحة لنقص الوعى لدى المس تهلكين، ولهلذه اععيلة دوران : بحرية  ا 

قلدادم ةللى شراء منتوجلا  قلد تضرل بصلحتهم وتلودي بحيلاتهم ،  دور وقائي كلث  في حماية المس تهلكين قبل  ا 

ةلاميلة واسلعة ةلبر اللتراب اللوطني  وتحسليس الملواطنين بمشل للا  بعلض وذ  ملم خلال القيام بحمللا   ا 

المنتوجا  الاس تهلاكية ال  قد ل يبالي  المس تهلك بمش للاتها، كما ككون لهذه اععيلة حلق اللنقض و المقاطعلة 

                                                 
1
 .يجوز التفاق ةلى أ ن يتحم  المدكلم تبعية الحادث المفاج  أ و القو  القاهر :" 628 ج الماد .م.ق - 

ل ما يبشف  علم غش  أ و علم خطئ  الجس يم  عفاء المدكلم ملم أ ية  مسيولية تترتب ةلى ةدم تنفيذ الاام  التعاقدي، ا  ، وكذ  يجوز التفاق ةلى ا 

عفاءه ملم المسيولية  .النا ة علم الغش أ و الخطف  الجس يم الذي يقع ملم أ شخاص يس تخددم في تنفيذ الاام  اير أ ن  يجوز للمدكلم أ ن يشتر  ا 

 ."ويبط    شر  يق  بال عفاء ملم المسيولية النا ة علم العم  ال جرامي 
2
 .011محمد أ حمد عبد الحميد أ حمد، المرجع السابق، ص  - 
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ذا ما عرضت منتوجا  تتنافى ومعايير المنتوج الدولية والداخلية بل  ولهلا حلق المقاطعلة لحمايلة المسل تهلكين في  ا 

 .مواجهة المنت 

عطلاء للجمعيلا  دور    ن دور اععيا  الوقائي قد ل ككون مررا، ويبت  عن  أ ضرار اير أ ن هذا ل يمنع مللم ا  ا 

ةلاجي كلث  في رفلع دةلاوى لحمايلة المسل تهلكين المتضرلركلم مللم المنتوجلا  سلواء كان ذ  بصلور  فرديلة أ و 

و المتعللق باععيلا ، الذي  يعلد  1990ديسلمبر  04المليرخ في  31 -90جماعيلة، وذ  وفقلا لقلانون رقم 

ا وتنظيمهاتها  ساس لوجودها ونشف  
1
. 

لى العللدد الهائلل    اللير أ نلل  مللا يلاحللظ في الجزائللر أ ن ةللدد  عيللا  حمايللة المسلل تهلكين جللد قليلل  بالنظللر ا 

واج عيلة، لل  المسل تهلكين للمس تهلكين في الجزائري، وكرجع ذ  لعد  أ سل باب اقتصلادية ققافيلة وس ياسل ية 

أ ذهاام منصرفة كليا علم الانضمام ا لى  عية لحماية المس تهلك، وقلد ككلون السلبب مللم وراء ذ  هلو ضلع  

 .اععيا  ونقص نشاطها التوعوي  و نقص الكفاءا  والام نيا  لديها

قلو  لصلالح المهنيلين   وكون واقع الجزائر ةلى هذه الصلور  يجعل  نقلص  وضلع   عيلا  حمايلة المسل تهلكين، 

والمنتجللين، لقلللة الرقابللة ةلللى منتجللاتهم هللذا ملللم جهللة، وملللم جهللة أ خللرى تجعلل  المسلل تهلك وحيللدا في مواجهللة 

الصراةا  والمخاطر ال  تواجه  س ا في ا  ونة ا  خير  ال  تشهد  توةا هائلا في المنتجلا  الل  لم يلتم دراسل تها 

ن عواقاا وخيمة ةلى المس تهلك والمجلع الجزائري ك مخبريا ةلى المدى البعيد وال  قد تكو
2
. 

لى القضاء، وأ ول ا ش ل يطرح في هلذا   ل أ ن يلجف  ا  وما يسوغ للمس تهلك عند فش  أ و تقصير لدور اععيا  ا 

ه  القضاء مختص بالنظر في هذا النوع ملم النزاةا ؟ خاصة وأ ن معظم العقود الالكترونية تلتم ملع : الصدد هو

راد  ا  طلرافدول أ جنب  لى قواةد الاس ناد في التشريع الجزائري نجد المشرع الجزائلري يحلترم ا  ية، و بالرجوع ا 
3
 ،

دراج بنلد في  ذ يعتبرا مبدأ  دوليا لخضوع العقود لقانون ال راد ، وفي مجال التجار  الالكترونية صار ملم الملف لوف ا  ا 

دم تحديللد ذ  ييخللذ بمللا يسللمى بالختيللار العقللد يحللدد الاختصللاص القضللائي في حللالة الللنزاع ، وفي حللالة ةلل

الضمني، فلو أ  رم العقد الالكتروني مثلا في الجزائلر وتم التنفيلذ والتسلليم بالجزائلر، وكان محل  العقلد بالجزائلر، 

راد  ا  طراف  متجهة ضمنيا لتخوي  الاختصاص للقضاء الجزائري في حالة النزاع فتكون ا 
4
. 

                                                 
1
شهاد  الماجس تير في الحقوق فرع قانون ومسيولية، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية  فهيمة ناحي،  عيا  حماية المس تهلك، مذكر  مقدمة لني  - 

 .08، ص 7002جامعة  لم يوس   لم خد  الجزائري، تمت مناقش تها في 
2
 . 70فهيمة ناحي،   عيا  حماية المس تهلك، المرجع السابق، ص  - 
3
ذا كانت   صلة حقيقة بالمتعاقدكلم أ و بالعقديسري ةلى الالااما  التعاقدي:" المعدلة 68ج الماد  .م.ق -   .ة، قانون الم ن المختار ملم المتعاقدكلم، ا 

م ن ذ  يطبق قانون الموطلم المشتر  أ و الجبس ية المشتركة   .وفي حالة ةدم ا 

م ن ذ ، يطبق قانون مح  ال  رام   .وفي حالة ةدم ا 

 ."موقع اير أ ن  يسري ةلى العقود المتعلقة بالعقار، قانون  
4
ولي،  كلية  لم غرابي سمية، عقود التجار  الدولية ومنه  تنازع القوانين، مذكر  مقدمة لني  شهاد  الماجس تير في القانون، فرع  قانون التعاون الد  - 

 .601، ص 7001الحقوق بجامعة مولود معمري تيزي وزو، تمت مناقش تها في 
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قبا  العقد الالكتروني؛ فالعقلد الالكلتروني  ما يجب ةلى المس تهلك الالكتروني  لى القضاء ا  عند وصول النزاع ا 

لى اتفلاق،  يتم كما هو متعارف ةلي  علم طريق تبادل البيانا  بين المنت  والمس تهلك، وتبتهيي العمليلة بالوصلول ا 

كلذا التوقيلع يتخذ ش  العقد الالكلتروني الذي يتضلملم كتابلة الكترونيلة تتضلملم بيلانا  ا  طلراف والمنلت ، و 

الالكتروني وال  تش  رموزا وأ رقاما ،والتقلاء الكتابلة والتوقيلع الالكترونيلة يشلكلان محلررا الكترونيلا، ولل  

يف تي هذا اترر أ كل  وكرتب كام  أ ثاره لبد ملم توقيق 
1
. 

ن  6111لسلل نة  10أ لللزم التوجيلل  ا  وروبي رقم   شللاء جهللا   الدول ا  عضللاء في الاتحللاد ا  وروبي بالترخلليص ل 

صلدار شلهادا  تثبلت اسلتيفاء التوقيلع  خاصة معلد  تتولى عملية التوقيق الالكلتروني، هلذه العمليلة تتضلملم ا 

الالكتروني للشرو  اللازمة، ليتم الاحتجاج بل  ةللى الغلير، وقلد سلارعت بعلض الدول العربيلة ل نشلاء هلذه 

الالكترونيلة التونسيل، ةللى اعتبلار هلذه الجهلة  الجهة،  كالمشرع التونسي الذي نلص قلانون المبلادل  والتجلار 

كلما تطلرق القلانون المصرلي لهلذه الجهلا  ونلص قلانون التوقيلع الالكلتروني . ميسسة ةامة تلتلع بالذملة الماليلة

نشلاء هيئلة تذيلة صلناةة التكنولوجيلا والمعلوملا ،  19في الملاد   7002لسل نة 60المصري رقم  فقلر  ب، ةللى ا 

صللدار التراخليص اللازمللة لمللزاولة أ نشللطة تتلولى وضللع القواةللد ال  فنيلة وال داريللة والماليللة، والضلمانا  الخاصللة با 

ال لكتروني، وايرها ملم ا  نشطة في مجال المعاملا  ال لكترونية، وتكنولوجيا المعلوما  خدما  التوقيع
2
. 

لى التوقيع الالكلتروني في القلانون الملدني، وذ  في تعدليل   أ ما في التشريع الجزائري وبالرغم ملم تطرق المشرع ا 

7000لس نة 
3

ل أ ن  ولحد اليوم ل يوجلد في  ، وبالرغم ملم مساعي الدولة الجزائرية في مساكر  الركب ا  وروبي، ا 

نشائها في   المس تقب  القريلب، وذ    الا قغلر  قانونيلة وباب مفتلوح الجزائر هذا  النوع ملم الهيئا  ةلى أ م  ا 

يمكّلم المنتجين الذكلم يعرضون السلع بواسطة المواقع الالكتروني، ملم القيام بعمليا  الخداع والنصلب بالوسلائط 

 .الالكترونية

علة الجنلا  وبالرغم ملم أ ن عمليا  الخداع والنصب جريمة قائملة في التشرليع الجزائلري وتمكللم المسل تهلك مللم متاب

والمطالبة بالتعويض
4

ل أ ن ا  مر يصعب في مجال العقلود الالكترونيلة خاصلة في غيلاب جهلا  معنيلة تتكفل   ، ا 

بالتحقق ملم هوية ا  شخاص الكترونيا قبل  التلور  معهلم والتعامل  بلف موال لصلالح شركا  منتجلة قلد تكلون 

 .وةية

لى أ نل  وفي غيلاب وسلائ  هذه الحلقة المفراة بالرغم مللم أ الا تحلول مسليولية المنل  لى جنائيلة، ا  ت  مللم مدنيلة ا 

التنفيذ والتحقيلق الالكلتروني يجعل  المسل تهلك الالكلتروني الجزائلري في وضلع هلش في تعاملاتل  الالكترونيلة 

 .واقتناء الحاجا  الالكترونية

                                                 
1
 .20 يحي يوس  فلاح حسلم، المرجع السابق، - 
2
 .771مخلوفي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  - 
3
م نية التف كد ملم هوية الشخص :"  6مكرر 070ج الماد  .م.ق -  قبا  بالكتابة ةلى الورق، بشر  ا  قبا  في الش  الالكتروني كال  يعتبر ال 

 ."الذي أ صدرها وأ ن تكون معد  ومحفوظة في ظروف تضملم سلامتها
4
 قوبا  الجزائريملم قانون الع 027الماد   - 
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  في المنازةلا  بلين كما قد يتفق الطرفان في العقد الالكتروني ةلى  وي  جهة معينة تتولى عملية القضاء والفص

المس تهلك والمنت  التحكيم الالكتروني، وتكون ةلى وج  الخصوص في عقود التجار  الالكترونية ، وما التحكليم 

ل  وس يلة لجف   لها معظم التشريعا  في ح  نزاةاتها الداخلية والخارجيلة، فبلالرغم مملا ييخلذ ةللى  الالكتروني ا 

فشلائ  للل وار و الذي قلد يسل تغ  مللم طلرف الجهلا  هذا النظام ملم كون  قد يفض  أ وار الم  نتجلين عنلد ا 

المنافسة
1

، كما أ ن القانون المختار للفص  بشف ن التحكيم قد ل يتلاءم والقوانين الداخليلة سل ا في عقلود الاذةلان 

  ال  تحدد شرو  العقد مس بقا، ورغم هلذه العيلوب يبقلى التحكليم الالكلتروني الوسل يلة الملثلى لحل  النزاةلا

لسرةة الفص  في النزاع، والذي قد يف خذ أ مام القضاء العادي مد  طويلة للفص  وتعلويض المسل تهلك المتضرلر، 

ناهيك علم كفاية اتكمين الفاصلين في النزاع، كما أ ن ملم شف ن هذا النظام أ ن  يقل  ملم الت لي  
2
. 

مللم القلانون الذي دخل  حليز  662د  جلاء في الملاو  7068لقد تدخ  المشرع الجزائري في قلانون الماليلة لسل نة 

؛ فالمشرع بهذه الماد  أ حدث جدل واسعا بلين ا  وسلا  "يمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها وحيازتها"التطبيق  

الفقهية،  لم ناحية المشرع يحملي المعلاملا  الالكترونيلة ويعتلد بالتوقيلع الالكلتروني، ومللم ناحيلة أ خلرى يمنلع 

ية، للتوضي  العملة الافتراضلية  أ و الرقميلة ت تللك الل  يسل تعملها مسل تخدمو الانترنيلت التعام  بالعملة الرقم 

ةبر الش بكة العنكبوتية، وت تليز بغياب الدةامة المادية كالقطع وا  وراق النقديلة، وعمليلا  الدفلع بالصلك أ و 

 "بالبطاقة البنكية

هذا النوع ملم الدفع ي   ومتطلبا  العصر  ملم ضرور  تلوفر السرلةة والئل ن اللأان أ صلبحا شريان الحيلا  

التجارية والمشرع تطرق للعملة الرقمية   اا دخلت فعللا السلوق الجزائريلة وبلدأ  التعامل  بهلا خاصلة ملع انتشلار 

 coin  .oneوعملة  bitcoinالعديد ملم العملا  الرقمية العالمية مث  

ما ييخذ علم المشرع الجزائري أ نل  أ راد أ ن يسلاكر المجللس الاقتصلادي ا  وروبي الذي منلع نلوع مللم العمللا   

 KNOW YOURوالمقصللود بهللا  بال نجليزيللة  KYCالرقميللة وت العملللا  اللل  ل تمللتلك مللا يعللرف ب 

CUSTOMER "اب الذي يتعامل  وت  ووةة ملم المعلوما  الل   تعلرف بصلاحب الحسل" اعرف زبونك

ليل    KYCبالعملة الرقمية، فيوجد صنفان ملم العملا  الرقمية في العالم منها ما ل يحتلوي ةللى  وهلو ملا يصلبو ا 

لى منع التعام  بين أ شخاص ل نس تطيع تحديلد هلوياتهم بالتلالي ككلون المسل تهلك قلد جلازف  المشرع الجزائري ا 

  bitcoinمع ملم يتعام  وملم أ مثلة هلذا النلوع مللم العمللا  عمللة  بهذه المعاملة والعقد الالكتروني كون  ل يعلم

  ن هذا النوع ملم العملا  كزيد ملم اح ل تداولها بلين  تجلار يتلاجرون في السللاح أ و  أ شل ياء محضلور  مللم 

                                                 
1
ق خليفي سمير، ح  النزاةا  في عقود التجار  الالكترونية،  مذكر  مقدمة لني  شهاد  الماجس تير،  صص قانون التعاون الدولي، كلية الحقو  - 

 .600،  ص7060والعلوم الس ياس ية، جامعة مولودي معمري، تيزي وزو، تمت مناقش تها في 
2
ني كوس يلة  لتسوية منازةا  عقود التجار  الالكترونية، مذكر  مقدمة لني  شهاد  الماجس تير  صص قانون بوديسة كريم، التحكيم الالكترو - 

 .72، ص7067التعاون الدولي، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية،  جامعة مولودي معمري تيزي وزو، تمت مناقش تها في 
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شلاره التعام  دوليا وهذا ما دفع المجلس الاقتصادي ا  وروبي منع التعام  بها واقتنائها للقضاء ةلى ال رهاب وانت 

 .في أ وروبا

فللا يمنلع مللم التعامل  بهلا   ن المتعلاملين معلروفين بحسلابا  رقميلة تحمل     KYCبينما العملة ال  تش ل  ةلى

اللل  تلل     onecoinهلوياتهم وصللورهم و  البيللانا  اللازمللة، مللم أ مللثلة هللذا النللوع مللم العملللا   عملللة 

 .وأ سس الحيا  التجارية

ويضاف كتوصية في الخاتمة أ ن  ةلى المشرع أ ن يتدخ  ليكون أ كم تفصيلا   ن العملا  الرقميلة  الل  تمللك ملا 

فهيي تسه  عملية الدفع الفوري ملم المس تهلك للمنت  مباشر  دون أ وسا  كالبنك ملثلا، كلما  KYCيعرف ب 

عكلس البنلو  الل  تفلت  وتغللق في أ ن الدفع ككون في   ا  وقا  ما يصب  أ كم مرونلة في المعلاملا  ةللى 

لى الشركة ال  تمث  العمللة  لى أ ن   التعام  بالعملة الرقمية ش ب  مجاني بمبلغ رمزي يتوج  ا  ضافة ا  أ وقا  محدد ، ا 

 .الرقمية مقارنة بالبنو  ال  تف خذ نس بة كبير  علم المعاملا  ال  تتم بواسطتها

 :خاتمة

المشرع الجزائري ترسانة ملم القوانين ال  تهدف ةلى وج  خاص حماية المسل تهلك، ولكللم هلذه النصلوص  وضع

لى تنقي ، خاصة بعد ظهور المس تهلك الالكتروني وانتشار العقود الالكترونيلة وتللص في هلذا  القانونية تحتاج ا 

لى ةد  نقا  قانونية  :الموضوع ا 

ر التشريعا  العربيلة ةلد  ضلمانا  للمسل تهلك الالكلتروني كونل  الحلقلة قرر المشرع الجزائري ةلى غرار سائ -6

الضعيفة في العلاقة التعاقدية ةبر الانترنلت، ومللم الضلمانا   ملا هلو سلابق ةللى التعاقلد كحلق المسل تهلك في 

رفلة الاةلام ب  وأ لزم المشرع الجزائري أ ن يتم ذ  بواسطة اللغة العربيلة بالكلين المسل تهلك الالكلتروني مللم مع

 .  مكونا  المنتوج

أ قر المشرع الجزائري في قانون حماية المس تهلك وقمع الغلش حلق الضلمان للمسل تهلك ويشلم  الضلمان ضلمان  -7

العيوب الخفية وضمان العم  بالبس بة لبعض ا  جهز ، وضمان المطابقة، ب  يحلق للمسل تهلك الالكلتروني  ضلمان 

 .أ ملم المنتوج 

ذا  لللت شدد  بعض التشريعا  في حما -0 ية المس تهلك لدرجلة أ ن بعضلها وضلع قلوا  مللم الشرلو  الل  ا 

 .العقد اعتبر  باطلة،  كالمشرع الفرنسي

زياد  ةلى حق المس تهلك في الحمايلة مللم الشرلو  التعسلفية يحلق للمسل تهلك الالكلتروني في العلدول عللم  -2

ذا أ در  أ ثار العقد  الالكتروني ويتحم  مصلاري  رد المبيلع ا لى  المنلت ، ةللى أ ن يللام هلذا ا  خلير  لرد العقد ا 

 .المبلغ  للمس تهلك
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ملم أ ليا  حماية المس تهلك تحمي  المنت  المسيولية ةلى المنتجا  المبيعة الكترونيا بغلض النظلر عللم مصلدر  -0

المسلليولية سللواء كان عيبللا في المنتللوج أ و كونلل  مقلللدا أ و اللير مطللابق للمواصللفا   اللل  تم نشرللها ةلللى الموقللع 

 .لكترونيالا

م نيلة  -1 لى اتفاقلا  المسليولية وذ  ةللى خللاف المشرلع الفرنسيل، ونلص ةللى ا  تطرق المشرلع الجزائلري ا 

التشديد أ و التخفي  ملم المسيولية،  ب  واعتبر المشرلع الفرنسيل أ ن    اتفلاق يق ل بال عفلاء أ و التخفيل  

 .ملم المسيولية يقع باطلا

ن -2 ن نشلطت تبقلى قلليلة بالمقارنلة ملع ةلدد  ا  دور  عيا  حماية المس تهلك في الجزائر جلد ضلعي  وحلتى ا 

 .المس تهلكين في الجزائر، مما يفت  مجال للمنتجين لخداع المس تهلكين

قبا  العقد الالكتروني، وفي غياب جهة رسمية تشرف ةلى التحقلق مللم هويلة   -8 ةلى المس تهلك الالكتروني ا 

الالكترونيللين في الجزائللر، يضللع المسلل تهلك الالكللتروني الجزائللري في دائللر  الخطللر فيصللب  معرضللا  المتعللاملين

 .للخداع،  ووحيدا في مواجهة التحديا  والمخاطر ال  يقدم ةليها البعض ملم خلال  التسوق ةبر الانترنت

 والمنلت  الذي يعلر  السللع التحكيم الالكتروني أ نجع وس يلة  للفص  في المنازةا  ال  تقع بلين المسل تهلك  -1

يجاد حلول مباشر  وويعة س ا بالبس بة للمس تهلك المتضرر  .ةبر الوسائط الالكترونية، كما يساهم في ا 

ن  رغم مجهودا  الجزائر في حماية المسل تهلك، مللم خللال سللم ووةلة مللم القلوانين : وبناء ةلى ما تقدم نقول   ا 

اشر، ورغم محاولت  لمساكر  الركب الغربي ملم خلال تعميم اس تخدام مرتبطة بالمس تهلك بش  مباشر أ و اير مب

ل أ ن  يجب أ ن تفع  هلذه القلوانين لتلوفير أ كلبر ضلمانة  الوسائ  الالكترونية واس تخدادا ملم قب  المس تهلكين، ا 

وحماية للمس تهلك الالكتروني بدءا ملم تف سيس جها  رسمية تشرلف ةللى عمليلة التحقلق مللم هويلة ا  طلراف 

 .تف كد ملم التواقيع الالكترونية الخاصة با  شخاص طبيعيين كانوا أ و معنويينوال 

كما يجب ةلى المس تهلك الجزائري بش  خاص أ ن ككون أ كلم تفطنلا في وقلت شلهد رزناملة مللم المنتوجلا   

نشاء  عيا  خاصة مخصصة لحماية ا لمس تهلك ال  لم يتم اختبارها بعد، كما أ ن  تهاون المس تهلك الالكتروني في ا 

بوج  ةام والمس تهلك الالكلتروني بشل  خلاص،  قلد يجعلله وحيلدا في مواجهلة التحلديا  وا  ثار الل  ترتالا 

العقللود الالكترونيللة خاصللة في غيللاب الجهللا  الرسميللة اللل  تشرللف ةلللى مراقبللة هويللة ا  شللخاص المتعاقللدكلم 

 .الكترونيا

 قائمة المراجع

 :أ ول النصوص القانونية

 المتعلق بحماية المس تهلك وقمع الغش 7001فبراكر  70الميرخ في   01/00 قانون رقم - 6

 المتضملم القانون المدني المعدل والملم 6120سبلبر  71الِمرخ في  08-20ا  مر رقم   7

 .المتعلق بضمان المنتوجا  والخدما 6110 /60/01الميرخ في  10/711مرسوم  0
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 :ثانيا الفق 

، المسيولية  المدنية الناش ئة علم بيع السلع المقلد  ةبر الانترنت، دراسلة جمال زكي اسماعي  الجريدلي -6

 . 7066مقارنة بين الفق  الاسلامي والفق  القانوني، مكتبة الوفاء للبشر، الطبعة ا  ولى لس نة 

محمد أ حمد عبد الحميد أ حمد، الحماية المدنية للمس تهلك التقليلدي والالكلتروني، دار الجامعلة الجديلد    -7

 . 7060للبشر، طبعة 

 ثالثا الرسائ  العلمية

أ سامة عبد العليم الش يد، مجلس العقد وأ رره في عقلود التجلار  الالكترونيلة، دراسلة مقارنلة في الفقل   -6

 . 7008ال سلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديد  للبشر، طبعة 

ال نترنللت، وفقللا لقللانون المعللاملا  بشللار محمللود دودكلللم، ال طللار القللانوني للعقللد المللبرم ةللبر شلل بكة  -7

 . 7001الالكترونية وبالتف صي  مع النظرية العامة للعقد في القانون المدني، دار الثقافة للبشر والتوزيع لس نة 

بوديسلة كللريم، التحكلليم الالكللتروني كوسلل يلة  لتسللوية منازةللا  عقللود التجللار  الالكترونيللة، مللذكر   -0

انون التعاون الدولي، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية،  جامعة مولودي مقدمة لني  شهاد  الماجس تير  صص ق

 . 7067معمري تيزي وزو، تمت مناقش تها في 

جرعود اليلاقو ،  عقلد البيلع وحمايلة المسل تهلك في التشرليع الجزائلري، ملذكر  مقدملة لنيل  شلهاد   -2

 . 7007زائر،  تمت مناقش تها في الماجس تير  صص  العقود والمسيولية، كلية الحقوق  لم عكنون، جامعة الج

خليفي سمير، ح  النزاةا  في عقود التجار  الالكترونيلة،  ملذكر  مقدملة لنيل  شلهاد  الماجسل تير،  -0

 صص قانون التعاون الدولي، كليلة الحقلوق والعللوم الس ياسل ية، جامعلة موللودي معملري، تليزي وزو، تملت 

 . 7060مناقش تها في 

تدخ   بضمان سلامة المس تهلك في ضوء قلانون حمايلة المسل تهلك وقملع شعباني حنين نوال،  الاام الم  -1

الغش، مذكر  مقدمة لني  شلهاد  الماجسل تير في القلانون  صلص  المسليولية المهنيلة،   كليلة الحقلوق والعللوم 

 . 7067الس ياس ية بجامعة مولود معمري تيزي وزو،  تمت مناقش تها في 

مذكر  لني  شهاد  الماجس تير  صص قانون ةلاقا  ا  عوان  الالاام بف ملم المنتوج، شعشوع كريمة،  -2

 . 7062الاقتصاديين المس تهلكين، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية جامعة وهران،  تمت مناقش تها في 

عجالي قالد،  النظام القلانوني للعقلد الالكلتروني في التشرليع الجزائلري، دراسلة مقارنة،رسلالة مقدملة  -8

ه،  صص  قانون،  كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، بجامعة موللود معملري بجامعلة تليزي لني  شهاد  الدكتورا

 . 7062وزو، تمت مناقش تها في 

الدوشي نعيمللة،  حمايللة المسلل تهلك الالكللتروني،  ملذكر  مقدمللة لنيلل  شللهاد  الماجسلل تير في القللانون  -1

د معمري، تليزي وزو ، تملت مناقشل تها  صص المسيولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة مولو 

 . 7067في 
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فهيمة ناحي،  عيا  حماية المس تهلك، مذكر  مقدمة لني  شهاد  الماجس تير في الحقوق فلرع قلانون  -60

 . 7002ومسيولية، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية جامعة  لم يوس   لم خد  الجزائري، تمت مناقش تها في

نترنللت وحقللوق الميللل ،  شللهاد  مقدمللة لنيلل  شللهاد  كعللبش عبللد الوهللاب،  الصللحافة ةللبر الا -66

 .7002الماجس تير في القانون،   صص الملكية الفكرية،  كلية الحقوق جامعة الجزائر، تمت مناقش تها في 

مخلوفي عبد الوهاب،  التجار  الالكترونية ةبر الانترنت، أ طروحة مقدمة لني  شلهاد  الدكتلوراه،  -67

 .لحقوق والعلوم الس ياس ية بجامعة  الحاج لخضر بباتنة صص قانون ا  عمال،  كلية ا

مرزوق نور الهدى،  التراضي في العقود الالكترونية،  مذكر  مقدمة لني  شلهاد  الماجسل تير في   - -60

القانون،  صص مسيولية دنية، ب كلية الحقوق والعلوم الس ياسل ية جامعلة موللود معملري تليزي وزو، تملت 

 .7067مناقش تها في 

ضللمان التعللر  والاسلل تحقاق ) للليلة،  الضللمان في عقللود البيللع الكلاسلل يكية والتقليديللة،معللزوز د -62

،  رسالة الدكتوراه في القانون،  كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعلة موللود (والعيوب الخفية، دراسة مقارنة

 .7062معمري، تيزي وزو،   تمت مناقش تها في 

 للعقلود الالكترونيلة،  رسلالة مقدملة لنيل  شلهاد  يحي يوس  فللاح حسللم،  التنظليم القلانوني   -60

الماجس تير في القانون الخاص،   كلية الدراسا  العليا،  في جامعة النجاح الوطنية، في نابللس فلسلطين، تملت 

 .7002مناقش تها في 
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 خامسا المجلا 

 .7067دلي  المس تهلك الجزائري، معد ملم قب  وزار  التجار ، تم نشره ملم قب  وزار  التجار  س نة  -6

 .سادسا المراجع باللغة ا  جنبية
1
 - Art 1602 Code civil français : « Le vendeur est tenu d’expliquer, clairement, ce 

à quoi il s’oblige»  

 


